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تشریح أصناف الاستحالة

لقد عبر المشهور حول استحالة «اتّخاذ قصد القربة ف متعلّق الأمر» بتعبیرین:

[1].«حالالیف مّصبح نفس «التفی ة مستحیل تجاه الموللیف بهذه القیدیّ1. إنّ صدور الت

2. إنّ هذه العملیة تُعدّ «تلیفاً بالمحال».[2]

بینما عبائر صاحب الفایة ه بنَمط آخر أساساً، حیث قد شَل لنا محذورین ‐ وفقاً لتقریر المحقّق الاصفهان و صاحب
:بالنّحو التّال ‐المنتق

· عملیة «اتّخاذ قصد الامتثال ف نفس الأمر» مستحیلة ذاتاً ‐للخلف أو الدّور‐ فسیمتنع المول ذاتاً عن تصورها بهذا النَّمط.

· عجز الملّف عن قصد الامتثال ‐إذ الامتثال بنفسه یتوقّف عل تعلّق الأمر بذات العمل‐ فلا یعدّ الامتناع ذاتیاً.

و أما السر ف استحالة هاتین النّقطتَین، فهما الخلف و الدّور، حیث قد تم تحریرهما بالصیاغة التّالیة:

‐ تشریح الخلف: حیث قد فسرها صاحب المنتق قائلا: «ان متعلق الأمر (کالموضوع و کالقصد) لابدّ و ان يون ف رتبة سابقة
عل نفس الأمر، لأنه معروض الأمر، و العارض متأخر عن معروضه رتبة، و داع الأمر معلول لوجود الأمر لاستحالة تحققه بدونه
فهو متأخر عنه تأخر المعلول عن علته، و عليه فلا يمن أخذه ف متعلق الأمر، لأنه متأخر عن الأمر، ففرض كونه ف متعلق الأمر
يستلزم فرض تقدمه عل الأمر و هو خلف.»[3] فبالتّال حیث إنّ قصد الامتثال متأخر عن صدور الأمر فلو اتّخذنا القصد ضمن

الأمر لاستدع تقدیم المتأخّر ‐القصد‐ و تأخیر المتقدّم ‐الأمر‐ و هو خلف زائف.

‐ تحریر الدّور: أحیاناً قد یفسر هذا الدّور ک تَتبین استحالة «تصور المول» ‐لا إنشاء المول‐ و ذل عبر التّقریب التّال: إنّ
،لار الأمر أوتوقّف بتصور قصد الأمر أیضاً یالمقابل إنّ تصو ر قصد الأمر، و فتصو رتهن عللاة‐ یتصور المتعلّق ‐الص
ر أمره إذ المفتَرض أنّهما متوقّفان علر المتعلّق بلا تصوتصور أصل الأمر بلا متعلّقه و یعقَل للشّارع أن یتصولا ی فبالتّال

بعضهما ضمن مرحلة التّصور الثّبوت، فبالنّهایة سیدوران معاً.

و دعماً لتفسیرنا لهذا النَّمط من الدّور ‐لا استحالة إنشاء المول‐ نری بعض الشّراح ‐کالمحقّق المشین‐ قد شرح الفایة بهذا
:قائلا ‐«ر المولتصو» ه علالأسلوب ‐بأن الاستحالة تَتوج
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«قوله «إن كان بمعن قصد الامتثال» إل آخره، المصحح لعبادية الشء الت يؤخذ ف قوامها إتيانه عل نحو قرب، أمور: منها
(الدّاع) لامتناع أخذ الأو عل إنّه قد استدل هو أمره المتعلّق به ... ثم إيجاده الخارج إل كون الداع قصد امتثال الأمر بمعن

ف متعلّق الأمر بوجوه: الأول لزوم الدور، و هو قد يقرر ف مقام التصور (أي الامتناع الذّات للمول) و حاصله:

‐ أنّ تصور الأمر موقوف عل تصور متعلّقه فلو كان قصد الأمر من جملة أجزائه و قيوده لَتوقَّف تصور المتعلّق عل تصوره
حسب توقّف تصور المركب أو المقيد عل تصور جزئه أو قيده فيلزم الدور.

‐ و فيه أنّه كذلك (یدور) لو كان المأخوذ شخص الأمر لا طبيعته لأنّ لحاظها (الطبیعة) غير لحاظه (الشّخص) فلا دور لتغاير
الموقوف الّذي هو لحاظه (الشّخص) و الموقوف عليه الّذي هو لحاظها (الطبیعة) و هذا نظير:

‐ قول القائل «كل خبري صادق» إذا كان المراد طبيعة الخبر (لا شخص هذا الخبر) بحيث تسري إل هذا الفرد أيضاً بالسريان
الطبيع لا النّظري فإنّ كونه من أفراده و إن توقّف عل هذا الحم (الشّخص و هو الصدق) و الحم موقوف عل تحقّق الخبر ‐

لأنّه موضوعه‐ إلا أنّه لا يلزم الدور لأنّ الملحوظ ف جانب الموضوع طبيعة الخبر فتَغاير الموقوف و الموقوف عليه.

‐ و دعوى كون الطبيعة ف المثال ذات أفراد سوى الفرد المفروض دون المقام فإنّه ليس لها فرد سوى شخص الأمر المفروض
مدفوعة بأنّ ملاك الدفع وجود التغاير لحاظا و هو محفوظ ف كليهما.

‐ و هذا الدفع هو الّذي سلّم به المصنّف قدّس سره بقوله: «ضرورة أنّه و إن كان تصورها كذلك بمان من الإمان» إل آخره
ف جواب المتوهم»[4]

و قد حاججناه ضمن الدّورة المسبقة بأنّ مقالته قد أخرجته عن موطن الصراع إذ المتنازِعین «حول الاستحالة» قد افتَرضوا أنّ
نَمط «قصد الأمر» شخص تماماً، ثم احتفاظاً عل هذه النّقطة قد حاولوا علاج کیفیة «قصد امتثال نفس هذا الأمر الجزئ» لا

قصد الأمر اللّ الخارج عن منصة النّزاع.[5]

 
«تنقیح استحالة «إنشاء المول

و عقیب ما عرفنا استحالة «تصور المول» فحالیاً سنَستعرِض الاستحالة بتقریر آخر حول «استحالة إنشاء المول» حیث ربما
یستَلهم من عبائر المحقّق الآخوند أیضاً[6] مما یعن أنّه «لا یتاح للمول أن ینش أمراً بقصد امتثال هذا الأمر» ‐بلا امتناع

لتصوره ذاتاً‐ و قد تم تشریح هذه النّقطة بأشال متلوِنة، ولنّا سنَتولّ أهمها:

Ø أنّا لو قایسنا ما بین نسبة «الحم و متعلّقه» الشّرعیین، لَوجدَناهما یشابهان نسبة ا«لعرض و معروضه» التّوینیین، إذن إنّ
تبة[7] فبالتّالالر معروضه ف اً تقدیم العرض علوینيستحیل تم و العرض‐ متوازِنان تماماً، و حیث یتَین ‐الحالنّسب

سیستحیل أیضاً تقدیم الحم الإنشائ ‐کوجوب القصد‐ عل متعلّقه ‐الصلاة‐[8] و من ثَم سنَستَوجب تقدیم المتعلّق ‐
الصلاة‐ عل حمه ‐وجوب القصد‐ حتماً، و إلا سیستحیل «قصد امتثال متعلّق الأمر قبل إنشاء الأمر» إذن فهذه ه قصة

الدّور لدی مرحلة الإنشاء

«استحالة «إنشاء المول لرد ولالجواب الا
و لن نُعارض هذه الاستحالات ‐و الدّورانات‐ بشتّ الإجابات:



v أولا: إنّا لو نَقّحنا جوهرة «الحم» لَتلاشَت جذور هذه الإشالیات ‐و الدَّورانات‐ بأسرها، فإنّ القُدام قد عمدوا إل مبنَیین
شهیرین حول «حقیقة الحم»:

‐ حقیقة الأمر ‐الحم‐ هو الحب و النّه هو البغض.

‐ الحم هو عین «خطاب الشّارع».

بیدَ أنّ المحقّقین قد رفضوهما لعدّة أسباب، منها: أنّه لا موضوعیة لنفس الخطاب بل یعدّ مستشفاً لأمر الشّارع، و لهذا رب حم
.ل بلا خطاب شرعقد تسج

فبالتّال قد افترض الأعلام أنّ نَمط الحم ه «الإرادة» و هذه تَنشق شقَّین:

Ø نفس الإرادة البحتة.

Ø الإرادة المبرزَة، وفقاً للمحقّقَین العراق و الخوئ ‐أي إبراز الأمر النّفسان عل ذمة الملّف‐.

و حیث إنّ عنصريِ «الإرادة و العرض» متشابهان خارجاً فإذن یعدّان واقعیین توینیین، و کذا کلاهما یفتقران إل «الموضوع و
المتعلّق» فبالتّال لا تَقع «نفس الملّف» متعلّق الإرادة و العرض ‐ک یتجلّ إشال الدّور‐ بل تُعدّ النّفس وعاء یعرضها الإرادة

و العرض ‐لیس أکثر‐ و لهذا:

· لو انصب متعلّق الإرادة عل «نفس الملّف الخارج» لتَورطنا ضمن الاستحالة الدّوریة إذ إرادة المول ه الّت ستَسب الأمر
عل الملّف بضم قصده الخارج أیضاً، فینجم المحال.

لّفأمر الم بباله ثم رها المولتصو لاة التلّف‐ کالصلا الم‐ «الموضوع التّصوري» بینما لو انطَبق متعلّق الإرادة عل ·
بعنوان الصلاة المتصورة بضمیمة القصد أیضاً بحیث استَوجب علیه «الامتثال الخارج بهذه الیفیة المحدَّدة» لانهار أساس

،القصد الخارج و أنّ أمره موقوف عل أمر المول ة بقیودها عللاة الخارجیع: لو توقَّفت الصالدّور تماماً إذ عویصة الدّور تَنب
إلا أنّا أحلنا أساس القضیة إل التّصورات الذّهنیة للمول ‐فانحلَّت العقدة إذن‐ نظیر المراد الذّات و العرض فحینما نقول: زید
قائم، فقد أصبح المعلوم بالذّات ه الصورة الذّهنیة، لا الخارجیة بل الخارج قد علم بالعرض، فذل الشّارع حیث یمتل إرادة

بالذّات و ه الصورة الذّهنیة للصلاة مع قصدها، و أما الامتثال الخارج فهو مراده بالعرض، فنظراً للمراد الذّهن للمول لا
تحدُث أيةُ استحالة خُلفاً و دوراً، أجل لو اتّخذنا مراد المول ف وعاء الخارج لعادت العویصة.

v ثانیاً: أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّوین ‐العرض‐ و التّشریع ‐الحم‐ تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی معشر الأصولیین إذ هذه
المحاذیر تَتوجه إل الأمور التّوینیة المستَتبِعة للعلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریات» أجنبیة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بوابتُها

منفتحة لدی المعتبِر کیفما اعتبر، و لهذا قد أکدنا کراراً بأنّا نرفُض البری المزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا»[9] و
حیث إنّ حوارنا یحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یتاح للشّارع أن یعتبر «قصد الامتثال ضمن نفس الإنشاء» فلا تَجرحها أيةُ

إشالیة عقلیة إطلاقاً، فبالتّال، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العمالقة حینما أدخل البراهین العقلیة التّوینیة ضمن عالم الاعتبارات
الشّرعیة، إذ نطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یتولَّد وفقاً لمشیئة المعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیتُنا هیِنةً ف الاعتباریات.

أجل، إنّ نفس عملیة «اعتبار المول» ذات واقعية خارجیة، إلا أنّ «الحم المعتَبر» عدیم الواقعية إذ یتقوم بمدی «نوعیة اعتباره»
فنظراً لهذه اللّمعة الّمعة ستَتلاش کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما



شاکلها إذ الاعتباریات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المستَعصیة.

-------------------------
[1] أي أنّ الامتناع ذات لدی مرحلة تصور المول أو إنشائه، فلاهما مستحیلان.

[2] أي أنّ الامتناع عرض لدی مرحلة عجز الملّف للامتثال.
.روحان ه سيد محمد حسينص413 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 1 .الأصول محمد. منتق [3] روحان

[4] آخوند خراسان محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (حواش المشين). Vol. 1. ص107 تهران ‐ ایران: اسلامیه.
[5] و لن ندافع عن المحقّق المشین بأنّه قد حاول تفهیم القائلین بالاستحالة أنّ علیم أن تَفترضوا طبیع الأمر ل تَتخلَّصوا

من مأزق الدّور، فهو بهذا التغییر قد عالج العویصة تماماً.
[6] حیث قد تحدّث عنه قائلا: و ذلك لاستحالة أخذ ما (أي قصد الامتثال) لا ياد يتأتّ إلا من قبل الأمر بشء (کالصلاة، فلا یؤخذ

قصدها) ف متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطا أو شطرا» (الفایة طبع آل البیت ص72)
.[7] رغم اتّخادهما ضمن عالم الوجود الخارج

[8] و یبدو أنّ صاحب المنتق هو المصرِح بهذا التّقریب قائلا: «ان متعلق الأمر (کالموضوع و کالقصد) لابدّ و ان يون ف رتبة
سابقة عل نفس الأمر، لأنه معروض الأمر، و العارض متأخر عن معروضه رتبة، و داع الأمر معلول لوجود الأمر لاستحالة تحققه
بدونه فهو متأخر عنه تأخر المعلول عن علته، و عليه فلا يمن أخذه ف متعلق الأمر، لأنه متأخر عن الأمر، ففرض كونه ف متعلق

الأمر يستلزم فرض تقدمه عل الأمر و هو خلف.» (روحان محمد. منتق الأصول. Vol. 1. ص413 قم ‐ ایران: دفتر آيت اله
(.روحان سيد محمد حسين

[9] خلافاً للشیخ الأعظم و غیره.


